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 باريس- يعكس انسحاب عميد مسجد 
باريس من مشروع تشكيل مجلس وطني 
للأئمة كانت الرئاســـة الفرنسية قد دعت 
إلـــى إنشـــائه وكلّفت المجلس الفرنســـي 
للديانـــة الإســـلامية بتأليفه نفـــوذا قويا 
داخـــل  السياســـي  الإســـلام  لتيـــارات 
الهيئات الممثلة للمســـلمين في فرنســـا، 
مـــا يعيـــق  بشـــكل كبير نجـــاح الخطة 
الفرنسية لمواجهة الانفصالية الإسلامية 

وحواضنها الأيديولوجية.  
وفـــي حديث لصحيفة شـــارلي إيبدو 
الســـاخرة الصادرة الإثنـــين، أعلن عميد 
مجلس باريس شـــمس الديـــن حافظ أنه 
لن يشـــارك بعـــد الآن بما وصفـــه «حفلة 
الريـــاء». معلنا أن الإيجابية الوحيدة من 
مشروع وضع الميثاق هي إظهار المواقف 

الحقيقية لكل طرف.
وذكـــرت الصحيفـــة أن اتحادات مثل 
«ميللـــي جـــوروش» التركية، و»مســـلمو 
فرنســـا» (المقربة من الإخوان المسلمين)، 
و»الإيمان والممارسة» (القريبة من جماعة 
التبليـــغ)، نجحـــت فيمـــا يبـــدو بإفراغ 
الميثاق مـــن القيم الجمهوريـــة المقترحة 

بشكل أساسي من قبل مسجد باريس.
الإسلامي  المكوّن  ”للأســـف،  وأوضح 
للديانـــة  الفرنســـي  المجلـــس  داخـــل 
الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة 
أجنبيـــة معادية لفرنســـا، عطّـــل بخبث 
المفاوضـــات عبـــر طعنه شـــبه المنهجي 

ببعض الفقرات المهمة“ في الميثاق.
واســـتنكر حافـــظ ســـعي ”أعضـــاء 
إلـــى إظهار  فـــي الحركـــة الإســـلامية“ 
أن ”الميثـــاق يهـــدف إلى المـــس بكرامة 

المســـلمين“، واصفـــا ذلـــك بأنـــه ”كذب 
مفضوح». 

وأكد أن تمثيل المســـلمين يســـتحق 
الابتعاد عن ”الممارســـات المشكوك فيها 
والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق 
فـــي صفـــوف المجتمع الوطنـــي وفصل 

الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم“.

التأثيـــرات  أنّ  مراقبـــون  ويؤكـــد 
المقصـــودة تتعلـــق باتحـــاد المنظمـــات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا الذي يشـــرف 
عليه تنظيم الإخوان المســـلمين المدعوم 
من مؤسســـة «ديتيب» المرتبطة باتحاد 
الشـــؤون الدينيـــة التركية الإســـلامية 
وحـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي 
الحاكم في تركيا، وتضم لجنة التنسيق 

للمسلمين الأتراك في فرنسا.
ومنـــذ خطابه في مطلـــع أكتوبر ضدّ 
الانفصاليـــة والإســـلام المتطـــرّف وبعد 
راح  اللذيـــن  الجهاديـــين  الهجوميـــين 
ضحيتهما المـــدرّس صامويل باتي ذبحا 
قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل 
كاتدرائيـــة في نيس (جنوب شـــرق)، زاد 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
ضغوطـــه على قـــادة الديانة الإســـلامية 
في فرنســـا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي 

والتطرّف والنزعات السياسية.
ويأمـــل ماكـــرون مـــن وراء تشـــكيل 
المجلـــس الوطني للأئمة في أن ينهي في 
غضـــون أربع ســـنوات وجـــود 300 إمام 
من تركيا  أجنبي في فرنســـا ”مبتعثين“ 

وغيرها من الدول الإسلامية.
وفـــي اجتماعـــه مـــع قـــادة الديانة 
الإسلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات 
التســـعة المنضوية في المجلس الفرنسي 
للديانـــة الإســـلامية، إنّه يعلـــم أنّ عددا 

منهـــا لديـــه مواقـــف غامضة مـــن هذه 
مســـامعهم  على  مشـــدّدا  الموضوعـــات، 
على أنّه من الضروري ”الخروج من هذا 

الالتباس“.
ومن بين هذه الاتحّادات التسعة التي 
تمثّل قســـما كبيرا من مســـلمي فرنســـا 
هنـــاك ثلاثة اتحـــادات لا تعتمـــد ”رؤية 

جمهورية“، وفقا للإليزيه . 
ولـــن يكون مجلـــس الأئمـــة مخوّلا 
ومنحهم  للأئمـــة  التصاريـــح  لإصـــدار 
بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا 
أيضا على ســـحب هذه البطاقات منهم 
إذا ما خرقوا ”ميثـــاق قيم الجمهورية“ 
وانتهكـــوا أخلاقيـــات ســـيتم الاتفـــاق 

عليها. 
واعتمـــادا علـــى دور كلّ منهم: إمام 
صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعينّ 
على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من 
اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية 

يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
وكانت فرنســـا قد أوقفـــت برنامجا 
لاســـتجلاب الأئمـــة مـــن تركيـــا، أكدت 
أجهـــزة الاســـتخبارات الفرنســـية أنهم 
يشكلون عصب دعم الانعزالية وانفصال 
الجاليـــات المســـلمة عـــن مجتمعاتهـــم 

المحلية ومبادئ الجمهورية.
وفـــي 2010، وقعـــت كل مـــن تركيـــا 
بخصوص وضع  وفرنسا ”إعلان نوايا“ 
الموظفـــين الدينيـــين الأتـــراك، والذي تم 
بموجبه رفع عـــدد الموظفين من 121 إلى 
151 موظفـــا، لكـــن باريـــس تراجعت في 
2019 عـــن هـــذا الإعـــلان بتخفيض عدد 
الأئمة الأتراك بـــدل الترفيع في حصص 
انتدابهـــم، كمـــا انتهجت النمســـا نفس 

الخطوات.
ويقـــول خبـــراء فرنســـيون إن قرار 
فرض قيـــود على إيفاد أئمـــة من تركيا 
يهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية، 
وهي خطـــوة مهمّة ضمن خطة شـــاملة 
لمحاصـــرة أنشـــطة جماعـــات الإســـلام 

السياسي.
وتبدي الدول الأوروبية قلقا بشـــأن 
دعـــم أنقـــرة للأئمـــة الأتـــراك وتمويل 
المســـاجد والجمعيات الإسلامية، حيث 
اتجهت بعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي 
إلـــى إغلاق العديـــد من المســـاجد التي 
يديرها أتـــراك والامتناع عن اســـتقبال 

أئمة جدد من تركيا.

واســــتكملت فرنســــا مؤخــــرا وضــــع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى خطة شــــاملة 
لمــــا أســــماه الرئيــــس ماكــــرون مواجهة 
”الانعزالية الإسلامية“، والمجتمع الموازي 
المنغلق على ذاته الــــذي تفرضه جماعات 
إسلامية متشــــددة مثل الإخوان المسلمين 
والســــلفيين، مســــتفيدة مــــن قدرتها على 
توفير تمويلات مشــــبوهة لبناء مســــاجد 
ومــــدارس وجمعيــــات ثقافيــــة وتربويــــة 
نجحت مــــن خلال المســــاعدات في تمتين 

نفوذها بين الجالية المسلمة.
ويجرّم مشروع القانون كل من يشارك 
معلومات حول شخص تتسبب في كشف 
هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وقدم الرئيــــس الفرنســــي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرســــة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.

ويورد النص أنه ”في مواجهة الإسلام 
المتطــــرف، وفــــي مواجهــــة كل (النزعات) 
الانعزاليــــة، علينا الإقرار بأن ترســــانتنا 
القانونية عاجزة جزئيا“. ويهدف مشروع 
القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على 
الإنترنت المشــــابهة لتلك التي تعرض لها 
للمتهمين  باتي، وضمان ”المثول الفوري“ 
أمام القضاء، كما يضــــع عقوبات محددة 
علــــى  مــــن يتعــــرض لموظفــــي الدولة أو 

مسؤولين منتخبين على أساس ديني.
وجاء في المشــــروع أنه يجب على كل 
جمعيــــة تتلقى دعمــــا ماليــــا أن ”تحترم 
مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار 
التبرعــــات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يــــورو موارد يجب التصريــــح بها لجهاز 

الضرائب“.
ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
ظروف ممارسة الديانة“ عبر تغيير قانون 
1905 حول الفصل بين الكنيســــة والدولة 

في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية 
تعزيز الشفافية.

ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلــــى تجنــــب ســــيطرة متشــــددين علــــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنفّ“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــــان ”ســــنعرف من يمــــول من على 
أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة 
تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد 

كل التدفقات غير المرغوب فيها“.
وتوجد في الشــــقّ التعليمي لمشــــروع 
القانــــون إشــــارة إلــــى مكافحــــة مدارس 
الجمعيــــات غير القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن 
الثالثــــة إلا ”لدواعٍ محــــدودة جدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

 الجزائــر – احتجت ســـفارة بكين لدى 
الجزائر على منشـــور أصدرته نظيرتها 
الأميركية حول قضية الأويغور اعتبرته 
بكـــين ”مســـيئا“ و“تدخـــلا في شـــؤون 

الصين الداخلية“.
فـــي  واشـــنطن  ســـفارة  ونشـــرت 
الجزائر، عبر فيســـبوك، رابطـــا لتقرير 
صحافي حول اثنين من أصحاب المطاعم 
بالولايات المتحـــدة، يعملان -إلى جانب 
تقـــديم الوجبات- علـــى ”توعية الزبائن 
بشـــأن الاضطهاد المستمر الذي يمارسه 
الحزب الشـــيوعي الصينـــي منذ عقود 
ضـــد الأويغور فـــي مقاطعة شـــينغيانغ 

بالصين“.

ونشـــر التقرير موقع شـــير أميركا، 
التابـــع للخارجيـــة الأميركيـــة، والـــذي 
يعمل على ”توصيل رســـالة السياســـة 
الخارجيـــة الأميركية إلى ســـائر أنحاء 
العالم؛ عبر نشـــر قصـــص وصور تثير 
النقـــاش والحوار حـــول مواضيع مهمة 
مثل الحريـــة الدينية وســـيادة القانون 
والكرامـــة  الاقتصـــادي  والازدهـــار 

الإنسانية والسيادة“.
وردت ســـفارة الصين فـــي الجزائر 
بتدوينة أخرى تحتج على خطوة البعثة 
الدبلوماســـية الأميركيـــة بالقول إن ذلك 
محاولة ”لتشـــويه سمعة الصين وتدخل 
في الشؤون الداخلية الصينية“. وحسب 
التدوينة، التي نشرتها سفارة بكين عبر 

صفحتها علـــى فيســـبوك، ”كان ينبغي 
أن تركز الســـفارة الأميركية على تعزيز 
التعـــاون مع الدولـــة التي تعمـــل فيها 
(الجزائـــر)، لكنها دائمـــا تفكر في كيفية 
تشويه ســـمعة الدول الأخرى، والتدخل 

في شؤونها الداخلية، إنه أمر محير“.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ”وفقـــا لبيانـــات 
الاســـتطلاع التـــي أصدرها مركـــز بيو 
للأبحـــاث الأميركي، هنـــاك 75 في المئة 
يعتقـــدون  الأميركيـــين  المســـلمين  مـــن 
بوجود تمييز عنصري خطير ضدهم في 

المجتمع الأميركي“.
وظـــل ملف مســـلمي الأويغـــور منذ 
سنوات مصدر توتر بين بكين وواشنطن. 
وقبل أشهر أقر مجلس النواب الأميركي 
مشـــروع قرار يحظر اســـتيراد الســـلع 
المنتجـــة فـــي منطقـــة شـــينغيانغ، على 
خلفية قيام بكين ”بإرغام أفراد من أقلية 

الأويغور على العمل القسري“.
وكشـــف باحثـــون عن الوجـــه الآخر 
لمعســـكرات الصـــين التـــي تقـــول إنها 
لإعـــادة تأهيـــل أقلية الأويغـــور، وقالوا 
إنهـــا تســـتغل المحتجزيـــن داخـــل هذه 
المعســـكرات فـــي العمـــل القســـري لدى 
مصانـــع تزود العشـــرات مـــن الماركات 

العالمية بالمنتجات.
وجـــاء في تقرير للمركز الأســـترالي 
للإســـتراتيجية السياسية (مستقل)، أنّ 
الصـــين ”نقلت عشـــرات الآلاف من أفراد 
أقلية الأويغور المســـلمة، للعمل قســـرا، 
فـــي مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة 

عالمية بمنتجات مختلفة“.
ومطلـــع ديســـمبر الجـــاري، حظرت 
منتجات  اســـتيراد  المتحـــدة  الولايـــات 
القطـــن مـــن شـــركة ســـنغان للإنتـــاج 
والإنشـــاءات بإقليم شـــينغيانغ، بسبب 
تسخيرها المعتقلين من أتراك الأويغور، 

وإجبارهم على العمل.

وفي أغســـطس 2018، أفـــادت لجنة 
حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين 
تحتجز نحو مليون مســـلم من الأويغور 
في معسكرات سرية في شينغيانغ. غير 
أن بكين تقـــول إن المراكـــز التي يصفها 
المجتمع الدولي بـ“معســـكرات اعتقال“، 
وترمي  إنما هي ”مراكز تدريـــب مهني“ 
إلى ”تطهير عقـــول المحتجزين فيها من 

الأفكار المتطرفة“.
شـــبه  المنطقـــة  هـــذه  وشـــهدت 
الصحراويـــة التـــي يبلغ عدد ســـكانها 
حوالي 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة 
هجمات نســـبتها بكين إلى الانفصاليين 
أو الإســـلاميين، حيث تحكم الصين منذ 

سنوات سيطرتها على المنطقة.
بوجود  رســـمية  إحصـــاءات  وتفيد 
30 مليـــون مســـلم في الصـــين، منهم 23 
مليونا من الأويغـــور، فيما تقدر تقارير 
غير رســـمية عدد المســـلمين بقرابة 100 

مليون.

وفـــي وقـــت ســـابق ذكر مســـؤولون 
أميركيـــون أن واشـــنطن تدرس رســـميّا 
وصـــف القمع الوحشـــي الذي تمارســـه 
الصين على الأويغور في شينغيانغ (إقليم 

ذاتي الحكم)، بأنه ”إبادة جماعية“.
وتنـــدد الولايـــات المتحـــدة بمعاملة 
الصـــين للأويغـــور وغيرهم مـــن الأقلية 
المسلمة في شـــينغيانغ وفرضت عقوبات 
على مســـؤولين تلقـــي عليهـــم باللائمة 
وتحملهم مســـؤولية الانتهـــاكات، لكنها 
لـــم تطلق حتى الآن وصف إبادة جماعية 
على تصرفات بكين، وهو تصنيف تترتب 
عليه آثار قانونية كبيرة ويستلزم إجراء 

أقوى ضد الصين.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأصدرت 
في مـــارس الماضـــي تقريرها الســـنوي 
لحقوق الإنســـان لعام 2019، أشارت فيه 
إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز 
الاعتقـــال ”يهـــدف إلـــى محـــو هويتهم 

الدينية والعرقية“.

 مونتنيغــرو (الجبل الأســود) – عدلت 
الأغلبية الجديـــدة في برلمان مونتنيغرو 
(الجبـــل الأســـود) قانونا مثيـــرا للجدل 
بشأن الطوائف الدينية أثار احتجاجات 

قادتها الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.
زدرافكـــو  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كريفوكابيتـــش، بعـــد التصويـــت الذي 
جـــرى الثلاثـــاء عقـــب مناقشـــة مطولة 
”جميع الطوائف الدينية متســـاوية الآن 

أمام القانون دون استثناء“.
وألغت التعديلات أجزاء من القانون 
كان مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى تأميم 
الممتلـــكات التـــي تحتفظ بها الكنيســـة 
إثبـــات  دون  الصربيـــة  الأرثوذكســـية 

الملكية.
ويلـــزم القانون المجتمعـــات الدينية 
بتقـــديم مـــا يثبـــت ملكيتها للمنشـــآت 
الدينيـــة ما قبـــل عـــام 1918، فيما تقول 
إن  الصربيـــة  الأرثوذكســـية  الكنيســـة 
القانون ســـوف يجرّدها مـــن ممتلكاتها 
بما في ذلك الأديرة والكنائس التي تعود 

إلى العصور الوسطى.
وقـــال كريفوكابيتش، الزعيم الموالي 
لصربيـــا الذي تولى الســـلطة في أوائل 
ديســـمبر، ”إنـــه انتصـــار للأشـــخاص 
الذين أمضوا 12 شـــهرا فـــي الدفاع عن 
ذلك في الشـــوارع“. وحل تحالفه الهش 
محل الاشـــتراكيين بقيادة الرئيس ميلو 
ديوكانوفيتش، الذين ظلوا في الســـلطة 

لمدة 30 عاما. 
لقانـــون  الجزئـــي  الإبطـــال  وكان 
أولويـــات  إحـــدى  الدينيـــة  الطوائـــف 

كريفوكابيتش المعلنة.
وحملت قيادة الكنيسة الأرثوذكسية 
الصربيـــة فـــي الجبـــل الأســـود رئيس 
الدولة المسؤولية عن تبعات تبني قانون 
الطوائف الدينية، وســـط مخاوف من أن 
تبدأ بعد ذلك مصادرة ممتلكات الكنيسة 
الكنيســـة  إلـــى  وتحويلهـــا  الصربيـــة 

الأرثوذكســـية في الجبل الأســـود، غير 
المعتـــرف بها مـــن قبل ســـائر الكنائس 

الأرثوذكسية.
الاحتجاجات،  إلـــى  الكنائس  ودعت 
التي اســـتمرت وســـط الإغـــلاق المرتبط 
بفايـــروس كورونا في الربيـــع. وكثيرا 
ما انتقد رجال الكنيســـة الأرثوذكســـية 
الصربيـــة ديوكانوفيتـــش بعد أن ابتعد 
عـــن التحالـــف التقليـــدي مـــع صربيا 
وروســـيا، وقاد بلاده إلى عضوية حلف 

شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2017.

والجبـــل الأســـود هي الدولـــة التي 
مفاوضـــات  فـــي  تقـــدم  أكبـــر  حققـــت 
انضمامها إلـــى الاتحـــاد الأوروبي في 
البلقـــان، لكـــن الفســـاد وقضايـــا حرية 
التعبير والصحافة والجريمة المنظمة ما 

زالت مصدر قلق للمفوضية الأوروبية.
أصغـــر  مونتنيغـــرو  وتعتبـــر 
جمهوريات يوغوسلافيا السابقة ويبلغ 
عـــدد ســـكانها حوالي 620 ألف نســـمة، 
وكانت الجبل الأســـود آخـــر من انفصل 
عـــن صربيا. ويحكم الحزب الديمقراطي 
الاشـــتراكي البلاد بلا انقطـــاع منذ عام 

.1991
وتشـــكل العرقيـــة الصربية نســـبة 
تصل إلى 29 في المئة من تعداد الســـكان 
في الجبل الأســـود، بحسب الإحصاءات 
الرســـمية. وهناك علاقـــات تاريخية بين 
الشـــعبين، فضلا عن عـــادات اجتماعية 

ودينية مشتركة.

الإخوان يعيقون نجاح خطة فرنسا لمواجهة الانفصالية الإسلامية
مسجد باريس ينسحب من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة

يضع تغلل تنظيمات الإسلام السياسي داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في 
فرنسا، خطة باريس الشاملة لمواجهة الانفصالية الإسلامية أمام انتكاسة 
محتملة تستوجب، حسب مراقبين، إعادة النظر بصفة جذرية في ”ولاءات“ 

التمثيليات الإسلامية قبل تشريكها في رسم السياسات العامة.

حواضن أيديولوجية للانفصالية

قضية حقوقية لا تخلو من مآرب سياسية

أزمة بين سفارتي بكين وواشنطن 

في الجزائر بسبب الأويغور

ل قانون 
ّ

مونتنيغرو تعد

الطوائف الدينية المثير للجدل

المكون الإسلامي 

المرتبط بأنظمة أجنبية 

عطل بخبث المفاوضات

شمس الدين حافظ

واشنطن تعتبر أن احتجاز 

بكين لأقلية الأويغور 

المسلمة داخل مراكز 

اعتقال يهدف إلى محو 

هويتهم الدينية والعرقية

الكنيسة الأرثوذكسية 

الصربية تقول إن القانون 

دها من ممتلكاتها 
ّ
سوف يجر

بما في ذلك أديرة وكنائس 

العصور الوسطى

معرقلو الميثاق

● اتحادات «ميللي جوروش» التركية

● تنظيم مسلمو فرنسا التابع 

للإخوان

● الإيمان والممارسة التابعة لجماعة 

التبليغ


